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 ثره على الصداقأالتفريق للعيوب بين الزوجين و

 دراسة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري

 عدلان مطروح .أ

 جامعة تبسة

 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ الألفة والمودة والمحبة لقوله تعالى  هإن الزواج قوام

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڳک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ڑ  ک 

لروم:چڱ    ڱ     سية  ،21ا صد الأسا من المقا فظ وإن  سلامية ح شريعة الإ لل

به النفس، وحفظ النسل ، وحفظهما من جهة الوجود لا يكون إلا بالزواج ليتحقق 

سنة الله الماضية في الكون ألا وهي تعاقب الأجيال  فإذا وجد هناك مانع لتحقيق 

والاستمتاع بأحد الزوجين  ،أو المانع من الوطء ،المقاصد كالعيوب المنفرة  هذه

ثر  ، لرد أ هذا ا هل ل لرد؟ ، و لب ا ما ط ضرر منه فهل الشريعة تعطي الحق للمت

لى  سمته إ فيما يتعلق بالصداق ؟ ، هذا ما نجيب عنه من خلال هذا المقال الذي ق

بالعيوب مطلبين: المطلب الأول: التفريق بالعيوب، المطل ب الثاني: أثر التفريق 

 على الصداق.
Le mariage repose sur l’amour ، Parmi ses  fondement originels 

légaux ، il y a la préservation du genre humain ، cela ne saurait etre que par 

l'union du mariage ، pour l'accomplissement du la loi divine a savoir la 

regenération du genre humain، S'il se trouve un empéchement quelconque 

pour la réalisation de ces objectif tels que les vices ،Dans ces cas l'on 
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s'interroge si la jurisprudance permet le divorce c'est  l'objet de notre propes 

ci après .  

 التفريق بالعيوب: المطلب الأول

بةالنكاح  مودة والمح صفو  ،قوامه الألفة وال كر  ما يع جد  لو و كن  ول

ستمتاع   ،هذه العلاقة كوجود عيب منفر في الزوجة أو مانع من الوطء والا

ما حل به ما  بار أن  ها واعت صبر مع جة بال لزوج أو الزو لزم ا هل ي ها  ف  ب

ما  يردا  ،مصيبة نزلت عليه ما أن  باح له شارع أ حدهما ، أم أن ال لى أ أو ع

 ضرر عنهما ؟  لهذا النكاح رفعا ل

يةفالذي ذهب   هم المالك شافعية  ،إليه جمهور الفقهاء و لة أنّ  ،وال والحناب

كاح وردّ  هذا النّ سخ  ما ف ضرر منه قديما، وللمت يب  كون الع شرط أن ي أن لا ه ب

أح  دهما عن  د الإط  لاع علي  ه ، س  واء تعلق  ت العي  وب ب  الزوج ،أو  ب  ه ىيرض  

 .(1)بالزوجة

كاح أن اعلم: الماوردي قال سخ الن يوب بالعيوب، يف تي والع سخ ال ها يف  ب

ستحق النكاح تين من ت ستحقها الجه لزوج في جدت إذا ا جة و يوب بالزو تي الع  ال

جة وتستحقها النكاح، بها يفسخ جدت إذا الزو يوب بالزوج و تي الع سخ ال ها يف  ب

 .(2)النكاح

 و استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي: 

من  -1 ما رواه أحمد في مسنده عن جميل بن زيد قال: صحبت شيخا 

عب   بن ك يد  يد أو ز بن ز عب  له ك قال  صحبة ي له  نت  هّ كا الأنصار ذكر أن

                                                 
فتاوى ابن تيمية  ،140ص -7المغني ج ،84ص -5الأم ج ،202ص -3مغني المحتاج ج -(1)

 ،97ص -1عمدة الفقه ج ،173ص -5الفروع ج ،234ص -1دليل الطالب ج .131ص -32ج

حاشية  ،258ص -1الكافي ج ،423ص -1الشرح الصغير ج،277ص -2ج ،الشرح الكبير

 ،111ص -3الفقه المنهجي ج ،7047ص -9الفقه الإسلامي وأدلته ج ،280ص -2الدسوقي ج

 .50ص -2بداية المجتهد ج
 . 852ص 9الحاوي الكبير للماوردي ، ج -(2)
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فار  ني غ من ب مرأة  تزوج ا ا فحدثني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم  فلمّ

حاز  ضا  فان شحها بيا صر بك فراش أب لى ال دخل عليها وضع ثوبه ، وقعد ع

 . (1)تاها شيئا ا: خذي عليك ثيابك ، ولم يأخذ مما الفراش  ثمّ قال عن

جة  هذه الزو سلم ردّ  يه و ووجه الاستدلال بالحديث أنّ النبي صلى الله عل

 لما رأى فيها عيبا وهو البرص.

بن -2 مر  قال ع قال :  هّ  سيب أن بن الم سعيد  بن  حي  عن ي ما رواه مالك 

ها الخطاب : أيمّا رجل تزوج امرأة و بها جنون ،أو جذام ، أ و برص ، فمسها فل

 . (2)، وذلك لزوجها غرم على وليها صداقها كاملا

يرة أبا سمعت قال ميناء بن عن سعيدما رواه البخاري -3 قول هر  قال:  ي

سلم عليه الله صلى الله رسول يرة ولا عدوى لا)  و مة ولا ط فر صفر ولا ها  و

 .(3)( الأسد من تفر كما المجذوم من

جذام ما الشافعي نقلا عن البيهقي قال برص نصه: ال هل يزعم وال لم أ  الع

حد نفس تكاد لا للجماع مانع داء وهو كثيرا الزوج يعدي أنه والتجارب بالطب  أ

لد وأما به هو من يجامعها أن امرأة نفس ولا به هو من بمجامعة تطيب بين الو  ف

  . (4)نسله أدرك سلم وان يسلم قلما أنه أبرص أو أجذم ولده من كان إذا أنه

                                                 
،  493ص 3، كتاب مسند المكيين، باب حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب جمسند أحمد -(1)

 . 213ص  7، باب ما يرد به النكاح من العيوب ج  سنن البيهقي
 . 526ص  2الموطأ ، كتاب النكاح،  باب ما جاء في الصداق و الحباء ج -(2)
 . 2158ص5البخاري ،كتاب الطب ،  باب الجذام ، ج -(3)
 . 161ص 10فتح الباري ج -(4)
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لأن  ،وذه  ب الحنفي  ة إل  ى أنّ ال  ردّ ب  العيوب يثب  ت للزوج  ة دون ال  زوج 

طلاق  ،أو التسريح بالإحسان ،للزوج الخيار في الإمساك  بالمعروف هو ال  (1)و

 خلافا للمرأة.

 واستدلوا على ذلك  بما يلي: 

 .(2)ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا ترد الحرة عن عيب-1

هذه  -2 من  شيئا  ته  جد بامرأ قال: إذا و ما روي عن علي رضي الله عنه 

 .  (3)العيوب فالنكّاح لازم له  إن شاء طلق و إن شاء أمسك 

الجمهور معارض بأقوال غيره من الصحابة  قول عمر الذي استدل به -3

كعبد الله بن مسعود، أو علي بن أبي طالب ويمكن أن نجمع بينها بأن عمر أثبت 

 .(4)الخيار و المراد خيار الطلاق 

إنّ الرد بالعيب يكون لدفع الضرر، و الزوج لا يتضرر بوجود العيوب -4

 بالطلاق. في الزوجة خلافا لها، لأنهّ يمكنه أن يرفع ذلك عنه

هول، -5 هو مج يد و بن ز يل  سناده جم في إ صح لأن  لم ي حديث ف ا ال و أمّ

 . (5)واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا ، وقال البخاري لا يصح حديثه 

 طردا كالهبة الصفات بتغير يفسخ لم الأجزاء بنقصان يفسخ لم عقد كل-6

جرى جرى إن النكاح عقد ولأن  عكسا، والبيوع قود م ضات ع  كالبيوع المعاو

 والصلات الهبات عقود من غيرها مجرى جرى وإن عيب، بكل يفسخ أن وجب

                                                 
 ،95ص -5المبسوط للسرخسي ج ،50ص-2بداية المجتهد ج ،140ص -7المغني ج -(1)

الفقه الإسلامي  ،298ص -6نيل الأوطار ج ،135ص -3سبل السلام ج ،109ص -10المحلى ج

 7047ص -9وأدلته ج
 . 96ص  5المبسوط ج -(2)
 .نفسه -(3)
 .نفسه -(4)
 . 135ص  3، سبل السلام ج 214ص  7سنن البيهقي ج -(5)
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كل يفسخ لا أن على إجماعهم وفي بعيب يفسخ لا أن وجب يوب ب يل الع لى دل  ع

 .(1)العيوب من بشيء يفسخ لا أنه

قال: جة ف يب زوج أو زو يرد بالع لا وذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه لا 

جد يفسخ النكاح بعد صحته بجذام  بأن ي كذلك ولا  نون  كذلك ولا بج ولا ببرص 

فرج ولا  بداء  نة ولا  كذلك ولا بعنا هي  جده  بأن ت بها شيئا من هذه العيوب ولا 

يه  ، وقال في موضع أخر :(2)بشيء من العيوب  ها ف ها ولا رد ل له في نه لا رد  أ

 .(3)دخول ولا بعده بشيء من هذه العيوب ولا من غيرها لا قبل ال

 واستدل على ذلك بما يلي :

قال نكيع عما رواه عن و-1 شعبي  عن ال لد  بي خا بن أ سماعيل  : قال  :إ

ها  صاء أوب جذماء أو بر نة أو  مرأة مجنو تزوج ا جل  ما ر علي بن أبي طالب أي

 .(4)قرن فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك  

سليمان وكيع عن سفيان الثور ما رواه من طريق -2 بي  ي عن حماد بن أ

 .(5)عن إبراهيم النخعي قال الحرة لا ترد من عيب 

المغي رة ع  ن  ع نهش  يم  ع ن م ن طري ق س  عيد ب ن منص ور م ا رواه-3

لم  ها أو  خل ب لق د شاء ط سك وإن  شاء أم ته إن  إبراهيم أنه كان يقول هي امرأ

 .(6)يدخل بها ليس الحرائر كالإماء الحرة لا ترد من داء  

بد  -4 بن ع مر  عن ع ومن طريق وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون 

 .(7)العزيز فيمن تزوج فدلس له فيها بعيب قال ليس لك إلا أمانة أصهارك 

                                                 
 . 853ص 9الحاوي الكبير ج -(1)
 . 109ص 10المحلى ج -(2)
 .نفسه -(3)
 .نفسه -(4)
 .نفسه -(5)
 .نفسه -(6)
 .نفسه -(7)
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أي  وب  ع  نحم  اد ب  ن زي  د  ع  نوم  ن طري  ق الحج  اج ب  ن المنه  ال    -5

السختياني قال كتبت إلى أبي قلابة أسأله عن رجل تزوج امرأة فعرض لها طب 

 .(1)ال هذه امرأة ابتليت فلتصبر أو جنون ق

و أمّ  ا ق  انون الأس  رة فتفادي  ا له  ذه الإش  كالات فق  د اش  ترط الس  لامة م  ن 

يد  مراض لا يز من الأ ما  هر خلوه ية تظ قة طب هار وثي قد بإظ ند الع يوب ع الع

 ثلاثة أشهر. نتاريخها ع

قانون   07جاء في المادة   من  لزواج   02-05مكرر  طالبي ا لى  جب ع : ي

مرض  03وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن  أن يقدما من أي  ما  أشهر تثبت خلوه

 أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج .

قد  ير ع بل تحر كد ق ية أن يتأ لة المدن ضابط الحا ثق ، أو  لى المو يتعين ع

نه  شف ع قد تك ما  ما ب ية ، وعلمه الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطب

في  من أمراض ، أو عوامل قد بذلك  تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ، ويؤثر 

 عقد الزواج  .

ما  لزوجين ، إ بين ا صومة  وهذا الشرط عبارة عن إجراء وقائي منعا للخ

لك ، أو  عد ذ به ب لرد  لب ا صح ط به ولا ي ضا  خر والر يب الأ عن ع بالتعرف 

 الإعراض عن هذا الزواج أصلا .

وأما لو وقع الزواج من غير اعتبار هذا الشرط كما يحدث في الغالب فإن 

كم  فلا يح سببا ،  قه م بر طلا لزوج فيعت ما ا المشرع يعطي لكليهما حق الرد ، فأ

يه  تنص عل ما  سف ك جود التع عليه القاضي بالتعويض لوجود المبرر ، وعدم و

كم  52المادة  طلاق ح في ال بالتعويض : إذا تبين للقاضي تعسف الزوج  قة  للمطل

 عن الضرر اللاحق بها .

                                                 
 .نفسه -(1)
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مه  بالطلاق دون إلزا ضي  فبمفهوم المخالفة إذا لم يظهر التعسف حكم القا

لزوج  ما ا جة ، وإن بشيء من التعويض، لأنه في هذه الحالة المتضرر ليس الزو

. 

مادة  في ال ما ورد  يق ك لب التطل في ط حق  : 53وأما الزوجة فيعطي لها ال

تي يجوز للزوجة أن ت يوب ال ية : الع قرة الثان ية : الف سباب التال طلب التطليق للأ

دة المذكورة : كل ، والفقرة العاشرة من الماتحول دون تحقيق الهدف من الزواج

 .ضرر معتبر شرعا

قم  يا ر  87301وهذا ما أكده القضاء في قراراته جاء في قرار المحكمة العل

لب : من المقرر قانونا وقضا 1992-12-22بتاريخ  جة أن تط جوز للزو نه ي ء ، وأ

كوين  لزواج كت من ا هدف  يق ال حول دون تحق يب ي التطليق استنادا إلى وجود ع

 أسرة ، وتربية الأولاد .

جاب  ية إن عدم إمكان لى  بالتطليق ع قرارهم  ضوع  ضاة المو ولما أسس ق

قد  فإنهم  لزوج ،  قم ا لى ع صت إ تي خل ية ال الأولاد ، استنادا لنتائج الخبرة الطب

روا لقض  ائهم الأس  باب الش  رعية الكافي  ة ماع  دا م  ا يتعل  ق ب  إلزام ال  زوج وف  

 . (1)بالتعويض مما يتوجب نقضه جزئيا في هذا الجانب لانعدام حالة التعسف

هو  ثر و هة الأ من ج و الذي يترجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة استدلالهم 

ما رأى حديث رد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة الغفارية التي  ها ل تزوج

هذا  لي ، و فيها عيبا وهو البرص فقال لها : الحقي بأهلك ، وفي رواية: دلستم ع

 . (2)الحديث رواه كذلك الحاكم في  المستدرك 

                                                 
 . 92،ص 2، العدد  1995المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا ، تاريخ الإصدار  -(1)
 . 36ص  4المستدرك على الصحيحين ج -(2)
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ضنا   لو فر ية ، و مان الغفار نت النع سماء ب هي أ ية  مرأة الغفار ما ال وأ

سعود  ضعفه فإنه يستأنس به بن م بد الله  لي وع ، لترجيع قول عمر على قول ع

 رضي الله عنهم.

ما  يب ك مرأة بالع ومن جهة النظر إنّ الزوج قد دُلِّس عليه فجاز أنّ يرد ال

عن  ضرر  به ال فع  له أن ير طلاق ف لك ال يرد البيع بذلك، ولا نقول إنّ الزوج يم

يه،  مرأة عل قوق لل بات ح هنفسه، لأنّ الطلاق يؤدي إلى إث ها الم كاملا من بين ر 

لزوج عند الدخول، ونصفه قبله لى ا تب ع فلا يتر يب  سبب الع يق ب ، و أمّا التفر

لى  يرهم ع ية وغ ند المالك جع ع نه ير عده ، ولك خلاف ب لدخول ب بل ا فيه شيء ق

 وليها بما دلس عليه.

ما نه فأ ية بأ به الحنف ستدل  ما ما ا سخ أن إ كل يف يوب ب  لا أو كالبيوع الع

سخ شيء يف ها ب فالجواب من بات،  نه كاله نه:  ع خص بالبيوع أ ما:  أ قدا لأنه  ع

سخ، بجميعها فاستحق الثمن نقصان في تؤثر العيوب جميع أن غير معاوضة  الف

 .(1)الفسخ بجميعها يتسحق فلم الاستمتاع، نقصان في تؤثر العيوب كل وليس

 والعيوب التي ترد بها الزوجة عند الجمهور قسمان:

بالمرأة : القسم الأول لدخول  من ا نع  تي تم يوب ال عيوب جنسية وهي الع

 وهي:

 :  (2)عند الشافعية شيئان

 الرتق : وهو انسداد محل الجماع لدى المرأة بلحم .-1

 القرن: وهو انسداد محل الجماع لدى المرأة بعظم.-2

 .: (1)عند الحنابلة ثلاثة 

                                                 
 . 856ص 9الحاوي الكبير ج -(1)
، الفقه الإسلامي 140ص  7، المغني ج202ص  3، مغني المحتاج ج84ص  5الأم ج -(2)

 .111ص  3، الفقه المنهجي ج7049ص  9أدلته جو
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لذة  -1 نع  غوة تم لذكر ، أو ر لوج ا نع و غدة تم العفل : وهي 

 لوطء .ا

 الفتق : اختلاط مجرى البول و المني. -2

 القرن: عند الحنابلة لحم ينبت في الفرج فيسده. -3

 : (2)و أما عند المالكية فأربعة 

كون  -1 شاة ي قرن ال شبه  مرأة ي القرن: وهو عندهم شيء يبرز في فرج ال

 لحما غالبا، فيمكن علاجه، وتارة يكون عظما فلا يمكن علاجه.

سد  -2 هّ إن ان ماع ، إلا أن كن الج يث لا يم لذكر بح سلك ا سداد م تق: ان الر

 بلحم أمكن علاجه لا بعظم .

 العفل: لحم يبرز في قبلها ، وقيل رغوة تحدث في الفرج عند الجماع. -3

 اختلاط مسلك البول و الذكر.الإفضاء: -4

مكن المقام : عيوب لا تمنع الدخول بالمرأة، ولكنها منفرة لا يالقسم الثاني

 معها إلا بضرر بين وهي: 

 : (3)عند الشافعية

 الجنون-1

 الجذام : وهو علة يحمرّ منها العضو ثمّ يسودّ ثمّ ينقطع ويتناثر . -2

 البرص: هو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب بدمويته .-3

                                                                                                                   
، 171ص  32، فتاوى إبن تيمية  ج 234ص  1، دليل الطالب ج 140ص  7المغني ج -(1)

 . 7051ص  9، الفقه الإسلامي و أدلته ج 97ص  1عمدة الفقه  ج 
 2، حاشية الدسوقي ج 425ص  1، الشرح الصغير ج 272ص 2الشرح  الكبير ج -(2)

 .   7050ص  9،  الفقه الإسلامي و أدلته ج 565ص  1، الكافي ج278ص
 3، الفقه المنهجي ج140ص 7، المغني ج202ص  3، مغني المحتاج ج84ص 5الأم ج -(3)

 . 7050ص 9. الفقه الإسلامي و أدلته ج 111ص 
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ولا يفس   خ بغي   ر ه   ذه العي   وب ، ف   لا يفس   خ ب   البخر ، و العن   ان ، و  

ضة ضاء لأنّ ه ذه الأم ور لا  الاستحا سيالة ، و الزمان ة ، و الإف ، و الق روح ال

 تفوت مقصود النكاح .

 : (1)عند الحنابلة

 الجنون، و الجذام ، و البرص ، و الاستحاضة : 

لوجهين  قال ابن تيمية : الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر ا

لوجهين  يره  مد وغ ند أح حدهماع ما  : أ هذا م عه إلا هو أنّ  لوطء م كن ا لا يم

 بضرر يخافه ، و أذى يصل له .

جوز إلا  و الثاني : نه لا ي شهور ع أنّ وطء المستحاضة عند أحمد في الم

 . (2)لضرورة 

طع  عرج ، وق مى ، و ال قروح و الع سخ ال جوزة للف يوب الم من الع وليس 

 اليدين والرجلين لأنهّ لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه .

 :  (3)أما عند المالكية 

 الجنون، الجذام و البرص.

 العذيطة : خروج الغائط أو البول عند الجماع ، ويقال للمرأة عذيوطة .

 البخر: هو نتن الفرج.

ول  يس م  ن العي  وب الس  واد، و الق  رع، و العم  ى، و الع  ور، و الع  رج، 

 ونحوها من العاهات إلا إذا اشترط السلامة منها.

                                                 
، فتاوى ابن 97ص  1ج، عمدة الفقه  234ص  1، دليل الطالب  ج 140ص  7المغني ج -(1)

 . 7051ص  9، الفقه الإسلامي و أدلته ج171ص  32تيمية  ج
 . 171ص  32فتاوى ابن تيمية  ج -(2)
، 485ص  3، مواهب الجليل ج279ص  2، الشرح الكبير ج424ص  1الشرح الكبير ج -(3)

 .7050ص  9، الفقه الإسلامي و أدلته ج565ص  1الكافي ج
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لولي  شرط ا شلاء ، و عدة ، أو  ياء ، أو مق جدها عم قال ابن القاسم : إن و

ها ، و إن  يدخل ب عنها صحتها فهو مثل ذلك ، ولا شيء عليه من صداقها إن لم 

جت  مرأة تزو دخل بها فعليه المهر ويرجع على الذي أنكحها لأن مالكا قال في ا

 . (1)ليه فإذا هي بغية يزوجوه على نسب، و إن زوجوه فلا شيء ع

هذه  ير  جة بغ ترد الزو هّ لا  لك أن مذهب ما صيل  بر : تح وقال ابن عبد ال

نه ،  ضي الله ع طاب ر بن الخ مر  عن ع صة  العيوب الثلاثة التي جاءت منصو

 وترد من كل داء يمنع من الجماع .

ثة صة (2)لأنه الغرض المقصود  من النكّاح ، ولأن  العيوب الثلا  المنصو

 عن  عمر تمنع من طلب التناسل وهو  معنى  النكّاح .

بال سواد ، ولا  بالعمى، ولا بال سلامة ولا ترد المرأة  شترط ال عور إلا أن ي

 . (3)، فإن اشترطها ثم وجد العيب كان له  الرد  إن  شاءمن ذلك

لى  سا ع يب قيا كل ع قال ابن القاسم: إذا اشترط الناكح السلامة ردت من 

 .(4)ن اشترط النسب، فخرجت بغيةقول مالك فيم

في الرج ل فا تي  يوب ال ما الع جبوأ نة ل ية  (5)والع  الخص اءوزاد المالك

 . (6)والاعتراض

هو الجب: طع و لذكر ق يين ا كذا والأنث طوع و يين مق قط الأنث  لا كان إذا ف

ثل به، رد فلا وإلا يمني طع وم لذكر ق طع ا شفة ق لى الح لراجح ع نة ا ضم :الع  ب

 .الجماع به يتأتى لا بحيث الذكر العين صغر

                                                 
 .421، 420ص  5الاستذكار ج -(1)
 العيوب الثلاثة : هي الجنون ، والجذام ، والبرص . -(2)
 . 567-566ص1الكافي ج -(3)
 . 421ص  5الاستذكار ج -(4)
 4، الفقه المنهجي ، ج852ص9، الحاوي الكبير للماوردي ج 277ص 2الشرح الكبير ج -(5)

 96ص 1، عمدة الفقه ، ج111ص
 . 277ص 2الشرح الكبير ج -(6)
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 .الأنثيين دون الذكر قطع الخصاء :هو

 .الذكر انتشار الاعتراض:عدم

شمل  بل ي يوب،  والذي يترجح في المسألة أنّ الرد لا يقتصر على هذه الع

شلل كل عيب منفر لا يستطيع الزوج الصبر عليه ، كالعم عور وال ى والعرج وال

يرة المقصد الوحيد منه هو ال، لأنّ النكاح ليس وغير ذلك صد كث جماع بل له مقا

ها ية لا من أهم هذه الذر جود ، و في الو سالة الله  قق ر صالحة تح ية  جاد ذر : إي

يدين أو  عة ال شلاء ، ومقطو ياء ، و ها عم ها وتربيت لى رعايت قوم ع كن أن ت يم

مع  صحب  لزوج أن ي لى ا شترطنا ع اّ ا الرجلين إلا بمن يعينها على ذلك ، فكأنن

كون ال قد في ضى الع من مقت ترد مرأة خادما لها وهذا  الشرط ليس  لذا  باطلا ، و

نا من كل عيب منفر في زمان هري ، و سيلان والز ، وخاصة العيوب المعدية كال

السيدا ،ولا نقول يجب على الناكح  أن يشترط السلامة من كل العيوب حتى ترد 

شروط ف ، والمبها الزوجة لأنّ الاشتراط حاصل بدلالة العر فا كالم عروف عر

 . شرطا

قال وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن شهاب الزهري واختاره الإمام ابن القيم ف

لزوج الآ فر ا يب ين مودة كل ع من ال كاح   صود الن به  مق حل  نه ، ولا ي خر م

 . (1)والرحمة  يوجب الخيار

هو ا ضاءو ئري والق شريع الجزا يار الت يب خت بر أن أي ع شريع يعت ، فالت

مرأة  يكون دون تحقيق الهدف من الزواجيحول  ند ال يق ع سباب التطل سببا من أ

مادة  في ال صراحة  لك  لى ذ نص ع ما  جة 53ك جوز للزو يق : ي لب التطل أن تط

تح  ول دون تحقي  ق اله  دف م  ن : العي  وب الت  ي للأس  باب التالي  ة: الفق  رة الثاني  ة

 .الزواج

                                                 
 .7051ص 9ج، ، الفقه الإسلامي وأدلته421ص  5، الاستذكار ج135ص  3جسبل السلام -(1)
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و عق  د : ال  زواج ه   4وق  د ب  ين اله  دف م  ن ال  زواج ص  راحة ف  ي الم  ادة 

من  شرعي  جه ال لى الو مرأة ع جل وا بين ر يتم  ضائي  سرة ر كوين أ فه ت أهدا

، والرحم  ة، والتع  اون، وإحص  ان ال  زوجين ، والمحافظ  ة عل  ى أساس  ها الم  ودة

 الأنساب .

ف  ي ال  زوجين فحك  م للم  رأة ب  الطلاق  اوله  ذا اعتب  ر القض  اء العق  م عيب  

عنقضته هدف الزواج من تكوين الأسرةلمنا ضرر  شوفة  ، ولرفع ال مرأة المت ال

 للأولاد .

ق 1992-12-22بتاريخ  87301جاء في قرار المحكمة العليا رقم  من الم رر : 

أنه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق استنادا إلى وجود عيب يحول قانونا وقضاء 

 دون تحقيق الزواج كتكوين أسرة ، وتربية الأولاد .

لى  بالتطليق ع قرارهم  ضوع  ضاة المو جاب ولما أسس ق ية إن عدم إمكان

قد  فإنهم  لزوج ،  قم ا لى ع صت إ تي خل ية ال برة الطب تائج الخ الأولاد، استنادا لن

وف  روا لقض  ائهم الأس  باب الش  رعية الكافي  ة ماع  دا م  ا يتعل  ق ب  إلزام ال  زوج 

 . (1)بالتعويض مما يتوجب نقضه جزئيا في هذا الجانب لانعدام حالة التعسف

جه والقاضي لا يحكم بالرد إلا إذا  كن علا فإن أم ستحكما  مرض م كان ال

هاء مة الفق جل  (2)أجل الحكم في الواقعة ، ولذلك ذهب عا مثلا يؤ نين  لى أن الع إ

هب بالتفريق سنة لعله يشفى فيها ، فإن لم تتحسن حالته حكم القاضي ، وهو ما ذ

قم  قرار ر تاريخ  34784إليه القضاء الجزائري في أحكامه جاء في   1984-11-19ب

كان : متى ك نه إذا  ضاء إ به الق جرى  ما  لى  سلامي ، وع ان مقررا في الفقه الإ

علاج ،  جل ال من أ الزوج عاجزا عن مباشرة زوجته يضرب له أجل سنة كاملة 

وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن تكون الزوجة أثناء تلك المدة بجانب بعلها 

                                                 
 . 92،ص 2، العدد  1995المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا ، تاريخ الإصدار  -(1)
 .  921ص 9، الحاوي الكبير ج 564ص 2، الكافي ج 282ص 6المبسوط ج -(2)
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بال جة  كم للزو ضه ح لة مر ضاء ، وبعد انتهائها فإن لم تتحسن حا فإن الق تطليق 

 بما يخالف أحكام هذه المبادئ يعد خرقا لقواعد الشريعة الإسلامية .

لم يح ستئناف  بت أن قض اة الا كان الثا عدة الش رعية تإذا  هذه القا رم وا 

ستطاعة  ها دون ا سكن زوج سابقا ب واعتبروا أن الفترة التي مكثت فيها الزوجة 

حال هذا الأخير مباشرتها جسميا تعد كافية لإثبا ت عجزه المستمر عن ذلك ، وال

أن الاجتهاد القضائي استقر على أن السنة التي تمنح للزوج يبدأ مفعولها من يوم 

شريعة  كام ال تاريخ تنفيد الحكم القاضي بها فإن هؤلاء القضاة خالفوا مبادئ وأح

يه  عون ف قرار المط الإسلامية فيما قضوا به ، ومتى كان كذلك استوجب نقض ال

 . (1)على هذه الوجه المثار من الزوج الطاعن تأسيسا 

 المطلب الثاني: أثر التفريق بالعيوب على الصداق

الحنفية وابن حزم يرون أنّ سبق أن عرفنا في المطلب السابق أن   

المرأة لا  ترد بالعيب وإنمّا الزوج بالخيار إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، فإن 

ۋ  ۋ  چ هو طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر لقول الله تعالى : 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو    

ی    ئج  ئح    یی ئى  ئى  ی    ئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئۈئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ

 .237: البقرةچئم  ئى     

                                                 
 . 73،ص 3، العدد  1989المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا ، تاريخ الإصدار  -(1)
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ٱ  ٻ  چ : وإن طلقها بعد الدخول كان لها المهر كاملا لقوله تعالى

  ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 . 20:النساءچٺ    ٺ  ٺ  ٿ    

جواز رد  يرون  لذين  لة ا شافعية و الحناب ية و ال وأمّا الجمهور وهم المالك

المرأة بالعيب إذا لم يرض به الزوج وكان قديما، فقد اتفقوا على أنّ الرد إذا كان 

يه سة عل عد  (1)قبل الدخول لا تستحق المرأة من الصداق شيئا لأنها مدل ا ب ، و أمّ

 الدخول فقد اختلفوا على قولين .

ها  (2): قول الحنابلة ل الأولالقو لى ولي سمى ع جع بالم وهو أنّ الزوج ير

 لتدليسه عليه وتغريره.

ب (3)وهو قول المالكية كأب و أخ إذا كان الولي قري ها  يه حال فى عل ا لا يخ

بين أن و يرا  لزوج مخ كان ا ضرته  فإن ح قد،  لس الع عن مج ابن وكانت غائبة 

شأنه يرجع على الزوجة، أو الولي لتدليسهما با لذي  يد ا لكتمان، و أمّا الولي البع

لئلا  نار  بع دي أن يخفى عليه حالها كابن عم، وحاكم فإنهّ يرجع عليها فقط عدا ر

 .يخلوا البضع عن مهر فيشبه وطؤها بالزنا

 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

                                                 
ص  3، الفقه المنهجي ج85ص  5، الأم ج234ص 1، دليل الطالب ج143ص 7المغني ج - (1)

 9، الفقه الإسلامي و أدلته ج427ص  1، الشرح الصغير ج285ص  2، الشرح الكبير ج115

 .7057، 7056ص 
ص  9، الفقه الإسلامي و أدلته ج171ص  32، فتاوى ابن تيمية  ج 144ص  7المغني ج -(2)

 . 234ص  1، دليل الطالب  ج 7057
ص  2، حاشية الدسوقي ج 286ص  2، الشرح  الكبير ج248ص  1الشرح الصغير ج -(3)

 . 7056ص  9، الفقه الإسلامي و أدلته ج 286
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بن -1 مر  قال ع قال : "  هّ  سيب أن ما رواه مالك عن يحي بن سعيد بن الم

ها الخطاب  : أيمّا رجل تزوج امرأة و بها جنون ،أو جذام ، أو برص ، فمسها فل

 .(1)صداقها كاملا ، وذلك لزوجها غرم على وليها

 . (2)القياس على المدلس بالعيب في السلع إذا استهلكت -2

ثل، ولا  (3): قول الشافعية القول الثاني وهو أنهّ يثبت بعد الدخول مهر الم

قد  يه بالع يرجع عليها ولا على وليها بشيء لأنهّ استوفى منفعة البضع المقوم عل

. 

 واستدلوا على ذلك بما يلي: 

ها، أنّ  ضي الله عن شة ر عن عائ ما  بو داود وغيره مذي و أ ما رواه التر

حت مرأة نك ما ا قال : " أي سلم   يه و ها  النبي صلى الله عل ها فنكاح ير إذن ولي بغ

من باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فإن دخل به ستحل  ما ا هر ب ها الم ا فل

 . (4)، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فرجها

طل  كاح البا في الن سيس  كان الم هّ إذا  حديث أن هذا ال ستدلال ب جه الا وو

النكاح الصحيح الذي لو شاء يوجب لها المهر كله  كان أحرى أن يجب لها ذلك ب

 . (5)أن يقيم عليه ، ويرضى بالعيب كان ذلك له 

                                                 
 . 214ص  7، سنن البيهقي ج 526ص  2الموطأ ج -(1)
 .  423ص 5الإستذكارج -(2)
 3، الفقه المنهجي ج143ص  7، المغني ج205ص  3، مغني المحتاج ج85ص  5الأم ج -(3)

 . 421ص 5، الاستذكار ج7057ص  9، الفقه الإسلامي و أدلته ج115ص 
،  407ص  3سنن الترمذي كتاب النكاح عن رسول الله ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ج -(4)

، سنن إبن ماجة كتاب النكاح ، باب  229ص  2سنن أبي داود ، كتاب النكاح ، باب الولي ج

مسند أحمد ، كتاب باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة   605ص  1لا نكاح إلا بولي ج

 66ص  6عائشة ج 
 .422ص  5الاستذكار ج -(5)
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هر  مرأة الم ستحقت ال قال : إن ا ية ف من المالك بر  بد ال بن ع خذ ا هذا أ وب

قد  لزوج  لم ، لانّ ا لم يع لم أو شيء ع لولي  لى ا كون ع ياس ألا ي سيس فالق بالم

 . (1)اعتاض من مهره المسيس فكيف يكون له عوض آخر

بالرجوع  كن  سألة ، ول هذه الم لى  عرج ع لم ي ئري ف شرع الجزا ما الم أ

مرأة  ستحقه ال للقضاء نجد أن القاضي يحكم لها بالصداق لأنه من الحقوق التي ت

بالعقد ، ويتأكد كله بعد الدخول ونصفه قبل الدخول ، كما جاء في قرار المحكمة 

أن  ه لا يؤخ  ذ بع  ين  : م  ن المق  رر ش  رعا 1984-6-25بت  اريخ  33715العلي  ا رق  م 

كان  الاعتبار طلب إسقاط حقوق المطلقة بسبب فقد بكارتها قبل البناء بها إلا إذا 

سخ  كم بف نه لا يح ضا أ قرر أي من الم لزواج ، و قد ا في ع الزوج قد اشترط ذلك 

قرار  لى ال عي ع فإن الن ثم  من  شرعا ، و سدا  كاح فا كان الن كاح إلا إذا  قد الن ع

لطاعن تأسيسا على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في المطعون فيه بما يثيره ا

 غير محله ، ويستوجب الرفض . 

ها  ولما كان الطاعن صل ب تي تو سيلة ال ته لم يذكر الو شاف أن زوج لاكت

فإن  يزعم ،  ما  سيا ك شرتها جن كانت قبل ليلة الزفاف فاقدة البكارة رغم عدم مبا

بالطلاق  قةقضاة الاستئناف بقضائهم في الدعوى  قوق المطل ير ح موا  وتقر التز

 .بتطبيق الأحكام الشرعية

  

                                                 
 . 423ص  5الاستذكار ج  -(1)
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 . (1)ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن 

 و الذي يترجح ما ذهب إليه الحنابلة و المالكية لقوة ما اعتمدوا عليه.

بن الخط  -1 اب رض ي الله عن ه، وه و ق ول من الأث ر وه و ق ول عم ر 

يه صحابي فه ف لم يخال جة إذا  حد، وقول الصحابي ح من  (2)أ حد  خالف أ لم ي ، و

 الصحابة عمر في هذا ولو كان نقل إلينا .

القياس على المدلس بالعيب في السلع إذا استهلكت ، فالولي أو الزوجة  -2

حديث  شريعة ل في ال يزال  ضرر  سها ، و ال ما وتدلي بالزوج بكتمانه ضرا  قد أ

ضرار ضرر ولا  سلم  " لا  يه و صلى الله عل سول الله  ص (3)ر كان " وخا ة إذا 

اليوم الذي أصبحت فيه المهور، هذا المهر جهد سنوات معدودات كما في زماننا 

في و تكاليف الزواج صارفا لكثير من الشباب عن الزواج ، لذا فإن للزوج الحق 

 . (4)الشريعة أن يرجع على الولي بالمهر لتغريره وتدليسه

مع  -3 عارض  شافعية لا يت به ال ستدل  لذي ا يه حديث عائشة ا هب إل ما ذ

 التغرير.نما يحمل على غير حالة التدليس و عنه و إعمر بن الخطاب رضي الله

ما  فل  قول الأول لا أغ صحاب ال مذهب أ حي  ولكن على الرغم من ترجي

ذكره المالكية في حالة رجوعنا على المرأة إذا كان الولي يخفى عليه حالها كابن 

 المهر لئلا يخلو البضع عن المهر .عم ، وحاكم أن نبقى لها ربع دينار من 

إلى أنّ  (5)وهذا إن كان العيب بالمرأة فإن كان بالزوج ، فقد ذهب الحنفية 

هر ، لأنّ  صف الم جة ن صحيحة  فللزو لدخول،والخلوة ال بل ا كان ق يق إن  التفر

                                                 
 . 99،ص 4، العدد 1989درة عن المحكمة العليا ، تاريخ الإصدار المجلة القضائية الصا -(1)
 . 213أصول الفقه الإسلامي ، د.مصطفى الزحيلي ص  -(2)
 سبق تخريجه -(3)
 . 745ص ، 2الموطأ ، كتاب الأقضية ، باب القضاء في المرفق ج -(4)
 .  100ص،5ج،، المبسوط166ص،3، البحر الرائق ج 206ص ،1الهداية شرح البداية ج -(5)
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الفرق  ة كان  ت بس  بب ال  زوج ، و إن ك  ان التفري  ق بع  د ال  دخول ، أو الخل  وة 

 الصحيحة وجب لها المهر كاملا لأنّ خلوة العنين صحيحة تجب بها العدة .

لة  شافعية و الحناب ية ، و ال من المالك هور  ا الجم ّ فذهبوا إل ى أنّ  (1)و أم

مرأة التفريق إن كان قبل الدخول ولو وقع بلفظ الطلاق عند الما شيء لل فلا  لكية 

سلعتها  ستيفاء  بل ا قه ق تارت فرا قد اخ جل ف كان بالر يب إن  هر، لأنّ الع من الم

 فسقط مهرها.

 مهر المسمى كلهّ لتدليسه عليها.و إن كان التفريق بعد الدخول استحقت ال
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